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 
  كلية القانون والسياسة ـ جامعة السلي˴نية

  :المقدمة 
ان الدولـة تعُتبر جرائم الإبادة الج˴عية من أخطر الجرائم الدولية ، إذ أن هذه الجرائم لاɱس كيـ 

التي ارتكبت فيها هذه الجرائم فحسب بل المجتمع الدولي بأسره ، لأن مثل هذه الجرائم تتعدى حـدود 
الدول وتهز الضم˼ العالمي نظراً لجسامتها وخطورتها، لذا عمد القانون الدولي الى تجـريم هـذه الافعـال 

، فنصت عليـه عـدة " ر˽ة ولا عقوبة إلا بنصلاج" عملاً بالمبدأ العام في القانون الجناɪ الدولي والوطني 
، والمادة الثالثـة المشـتركة ) ١( ١٩٤٨وثائق دولية منها إتفاقية منع الإبادة الج˴عية والمعاقبة عليها لعام 

، والمـادة )٢( ١٩٧٧وأحكـام البروتوكـول˾ الملحقـ˾ بهـذه الاتفاقيـات لعـام ١٩٤٩لإتفاقيات جنيف لعـام 
) ٣( ١٩٩٣سـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة بيوغوسـلافيا السـابقة لعـام الرابعة من النظام الا 

ا˼ً )٤( ١٩٩٤،والمادة الثانية من النظام الاساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة بروانـدا لعـام  ، وأخـ
  ).٥( ١٩٩٨المادة السادسة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

، والتــي اسســت )٦( ٢٠٠٥لعــام ) ١٠(حكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا المــرقم وخصــص قــانون الم
من القانون لجرائم الإبادة الج˴عيـة والتـي اقتبسـت ) ١١(لمحاكمة رموز النظام العراقي السابق المادة 

  : ، إذ تنص على ١٩٤٨من المادة الثانية من إتفاقية منع جرائم الإبادة الج˴عية لعام 

                                                
على  ٩/١٢/١٩٤٨اقية منع جر˽ة الابادة الج˴عية والمعاقبة عليها المؤرخة في ـ ينظر المادتان الثانية والثالثة من اتف (١)

  .:الموقع الالكترو˻
ttp://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm  

(2) مـن  ١٣٠و ١٢٩و ٣من الاتفاقية الثانية و المـواد   ٥١و  ٥٠و٣من الاتفاقية الاولى والمواد  ٥٠و٤٩و٣ـ ينظر المواد  
، للاطـلاع عـلى النصـوص  ١٩٤٩من الاتفاقية الرابعة  من إتفاقيـات جنيـف لعـام  ١٤٧و١٤٦و ٣الاتفاقية الثالثة والمواد 

ــــف الاربعــــة المؤرخــــة في  ــــات جني :                               وبروتوكولاتهــــا ينظــــر الموقــــع الالكــــترو˻  ٨/١٩٤٩/ ١٢الكاملــــة لإتفاقي
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b092.html  

  :ـ للاطلاع على كافة مواد النظام الاساسي للمحكمة ينظر الموقع الالكترو˻ ) (٣
http:// www.er.uqam.ca/nobel/grepih/carnet/public/references/Statut%20du%20TPIY 

  : كافة مواد النظام الاساسي للمحكمة ينظر الموقع الالكترو˻ ـ للاطلاع على (٤)
http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action 

  لالكترو˻ـ للاطلاع على كافة مواد النظام الاساسي للمحكمة ينظر الموقع ا (٥)
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 

  .١٨/١٠/٢٠٠٥في  ٤٠٠٦والمنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقم  ٩/١٠/٢٠٠٥والمؤرخ في  ١٠ـ ينظر القانون رقم  (٦)
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غــراض هــذا القــانون وطبقــاً للإتفاقيــة الدوليــة الخاصــة ɬنــع جر˽ــة الإبــادة الج˴عيــة لأ : أولاً " 
كـانون الثـا˻  ٢٠المصـادق عليهـا مـن قبـل العـراق في  ١٩٤٨كـانون الاول  ٩والمعاقبة عليها المؤرخـة في 

ة أو اثنيـة فان الإبادة الج˴عية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك ج˴عة قوميـ ١٩٥٩
  : أو عرقية أو دينية بصفتها هذه اهلاكاً كلياً أو جزئيا 

  .ب ـ الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الج˴عة . أ ـ قتل افراد من الج˴عة
د ـ فرض تـداب˼  ج ـ اخضاع الج˴عة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا

  .ه ـ نقل اطفال من الج˴عة عنوة الى ج˴عة اخرى . ل الج˴عة تستهدف منع الانجاب داخ
  :توجب الاع˴ل الآتية أن يعاقب عليها : ثانيا

أ ـ الإبادة الج˴عيـة ب ـ التـآمر لارتكـاب الإبـادة الج˴عيـة ج ـ التحـريض المبـاشر والعلنـي عـلى 
  ".الاشتراك في الإبادة الج˴عية ارتكاب الإبادة الج˴عية د ـ محاولة ارتكاب الإبادة الج˴عية هـ ـ

ة˼ والجسيمة التي ترتكـب في المجتمـع الـدولي، إذ  إن هذه الجرائم هي من الجرائم الدولية الخط
بعد الحرب العالمية وطبقت عـلى  ظهرت المسؤولية الجنائية الدولية للافراد فعلياً عن مثل هذه الجرائم

  .نورنبرغ والمحكمة العسكرية للشرق الاقصىمجرمي الحرب من قبل كل من المحكمة العسكرية ل
وعلى الرغم من اختصاص المحاكم الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي جـرائم الإبـادة الج˴عيـة ، 

  .الا أن هذا الامر لا يتعارض مع أختصاص المحاكم الوطنية ولايخل بدورها في تلك المحاك˴ت
هذه الجرائم ، فان المسؤولية الجنائية تقع عـلى  ومن خلال التجارب الدولية لملاحقة مرتكبي مثل

الأفراد ممن ثبت ارتكابهم لتلك الأفعال الاجراميـة ، حيـث لا˽كـن تحميـل الدولـة المسـؤولية الجنائيـة 
باعتبارها شخصا معنويا ، غ˼ ان الأمر لايعني عدم تحملها المسؤولية المدنية عن تعويض المتضررين مـن 

  . تلك الأفعال
ك اد˺ شك بان الجرائم التي تم إرتكابها بحق الشعب الكوردي من قبل النظام السـابق وليس هنا

مـن قـانون  ١١تتطابق في عناصرها المادية والمعنوية مع ماجاء في الوثائق الدولية المذكورة آنفـا والمـادة 
  ). ١(المحكمة الجنائية العراقية العليا

  :أھمية البحث
ض ضحايا جرائم الابـادة الج˴عيـة للشـعب الكـوردي وذلـك البحث في وجوب تعوي تكمن أهمية

طبقــاً للمســؤولية الدوليــة في القــانون الــدولي العــام، إذ تقــدر مبــالغ التعويضــات عــن الاضرار الماديــة 
  . ɬليارات الدولارات  والمعنوية

  :مشكلة البحث 
الجـرائم ؟ هـل  يثار التساؤل حول من هو المسؤول عن تعويض الاضرار التي أصابت ضـحايا هـذه

هم المسؤولون الكبار في النظام العراقي السابق بصفتهم الشخصية ؟ ام أن مسؤولياتهم تتجـاوز الصـفة 

                                                
جرائم إبادة البارزاني˾ وحملات الانفال و إبادة : في هذا البحث يتضمن ) الانفال(ـ يجب التنويه هنا بان مصطلح ) (١

الكورد الفيلي˾ وتم إدراج جميع هذه الجرائم ضمن مصطلح واحد هو الانفال وذلك لأن جميع هذه الجرائم لها عوامل 
  .الكيمياوي فسيتم التعب˼ عنه بقصف مدينة حلبجة مشتركة ، أما جر˽ة قصف مدينة حلبجة بالسلاح
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الشخصية وذلك باعتبارهم كانوا ˽ثلون الدولة العراقيـة في أعـلى سـلم سـلطاتها التشرـيعية والتنفيذيـة 
تعتـبر مسـؤولة عـن  لدولـة العراقيـةوالقضائية ؟ وبالنتيجة فان المسـألة المطروحـة للنقـاش هـي هـل ا

لا ؟ وانطلاقا من هذة الفرضـية أي فرضـية  تعويض الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الجرائم أم
مسؤولية الدولة العراقية عن تعويض الاضرار التي لحقت بضحايا الابادة الج˴عية وذويهم تم تخصـيص 

  .عن جرائم الإبادة الج˴عية المبحث الاول لدراسة المسؤولية الدولية 
أما الفرضية الثانية فهي تتعلق بكيفية تعويض الاضرار التي لحقت بضحايا جر˽ـة الانفـال وابـادة 

، فتم تخصيص المبحث الثا˻ ) ٣(، وابادة الكورد الفيلي˾) ٢(، وجر˽ة قصف مدينة حلبجة) ١(البارزاني˾ 
   الثا˻ من البحث لهذه المسألة

  : البحث  منھجية
تم الاعــت˴د في كتابــة البحــث الى المــنهج التحلــيلي القــانو˻ وبالاســتناد عــلى دراســة القواعــد ســي

والقـوان˾ الجنائيـة والمدنيـة  القانونية الدولية الاتفاقية منها والعرفيـة و التطبيقـات القضـائية الدوليـة
جوانـب السياسـية والتاريخيـة الداخلية و بالاعت˴د على المصادر والوثائق القانونية الدولية ، مع بيـان ال

  .للموضوع

  :ھيكلية البحث 
سوف تقسم هذه الدراسة الى مبحث˾ سيخصص المبحث الاول منه لدراسة المسؤولية الدولية عـن 
جرائم الإبادة الج˴عية ، أما المبحث الثا˻ من الدراسة فسيتم فيـه دراسـة الاحكـام القانونيـة لتعـويض 

  .ي البحث بخاɱة لبيان الاستنتاجات والتوصياتوينته ضحايا الإبادة الج˴عية
  

  المبحث الاول

  المسؤولية الدولية عن جرائم الابادة الجماعية
تحتل دراسة المسؤولية أهمية خاصة في كـل نظـام قـانو˻ لمـا تـوفّره مـن ضـ˴نات تكفـل احـترام 

ءات عـلى مخالفـة هـذه الالتزامات التي يفرضها النظام القانو˻ على أشخاصه وما يترتب عليه مـن جـزا
ووفقاً لهذا المفهوم ، فالمسؤولية الدولية هي نظام قانو˻ ينشـأ في حالـة . الالتزامات عند عدم الوفاء بها

قيام دولة أو شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل أو امتناع عن عمـل مخـالف للالتزامـات المقـررة 
نو˻ الدولي في هذه الحالة تبعة تصرفه المخـالف وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم يتحمل الشخص القا

ان نظـام المسـؤولية الدوليـة في القـانون الـدولي هـو نظـام خـاص لالتزاماته الدوليـة الواجبـة الاحـترام، 
ومتكامل ومر ɬراحل عديدة من التطور تبعاً لتطور المجتمع الدولي، وذلك لحسـن تنظـيم العلاقـات في 

                                                
  .٢٠٠٧حزيران  ٢٤ـ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في  (١)
اعتبار قضية  ٢٠١١مارس  ١٧وقرار مجلس النواب العراقي في ١٧/١/٢٠١٠ـ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في  (٢)

  .حلبجة من جرائم الابادة الج˴عية 
  .٢٩/١١/٢٠١٠ـ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في ) (٣
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قه الدولي التقليدي في بداية الامر، نظرية المسؤولية الدولية للدولـة، عـلى ، إذ أسس الف)١(هذا المجتمع 
اساس الخطأ ، وتتلخص هذه النظرية في أن الواقعة التي تولـد المسـؤولية يجـب ان تكـون عـلى اسـاس 

  .في علاقاتها الدولية ) أحد اجهزة الدولة( خطأ مرتكب من قبل الدولة 
ة ردحاً من الزمن في القانون الدولي العـام غـ˼ انهـا تعرضـت وعلى الرغم من استقرار هذه النظري

لإنتقادات شديدة من قبل فقهاء هذا القانون ، وذلك بسبب ظهور العديد من المصـاعب و الاشـكاليات 
في تطبيقهـا ولصـعوبة إثبــات الخطـأ بــل إسـتحالته في بعـض الاحيــان ، هـذا وان فكــرة الخطـأ كأســاس 

لـذا . تصلح بان تكون مقبولة عند الدول وذلك باعتبارها شخصـية معنويـة للمسؤولية الدولية للدول لا 
 Anzilotti« انزلـوɴ  لاقت نظرية الخطأ انتقادات شديدة في الفقه الدولي و على رأسهم الفقيه الايطالي

عـلى أن الدولـة تكـون مسـؤولة عـن  الذي رفض تأسيس المسؤولية الدولية على اسـاس الخطـأ و أكـد» 
ي يخالف التزاماً قانونياً دولياً و لو ˮ ترتكب خطأ ، ɬعنى أن المسـؤولية تترتـب عـن العلاقـة سلوكها الذ

ب˾ سلوك الدولة و الفعل غ˼ المشروع ، ويضيف أنزلوɴ قـائلا إن فكـرة الخطـأ هـي فكـرة مبنيـة عـلى 
اري˾ ، وإذا عناصر معنوية أي نفسية، لا تتناسب مع نظام قانو˻ أشخاصـه كلهـم مـن الأشـخاص الاعتبـ

كان تطبيق هذه النظرية قد ارتبط تاريخياً ببدء ظهـور الدولـة ɬفهومهـا التقليـدي عنـدما كـان هنـاك 
فقد كان المقصود بخطأ الدولة هو خطـأ رئيسـها ، غـ˼ أن تطبيقهـا  خلط ب˾ الدولة و الشخص الحاكم،

وي و بـ˾ الشـخص الطبيعـي أصبح في الوقت الحالي صعبا بعد أن توضح الفرق ب˾ الدولة كشخص معن
عـلاوة عـلى  القائم على رئاستها ، إذ أن من الصعب تنسيب الخطأ و هو أمر نفسي إلى شـخص معنـوي،

ذلك فإن نظرية الخطأ منبعها القانون الخاص و لا ˽كن تطبيقها ك˴ هي في نطاق القانون الدولي العـام 
)٢ . (  

ين نظرية اخـرى وهـي في غايـة البسـاطة وتتضـمن لذا اقترح الفقيه انزلوɴ في بداية القرن العشر
الكث˼ من الجوانب العملية في العلاقات الدولية وهـذه النظريـة تسـتند الى الفعـل غـ˼ المشرـوع دوليـا 

فتـنص المـادة الاولى مـن مشرـوع . واسناد هذا الفعل غ˼ المشروع لشخص من اشخاص القانون الـدولي 
كل فعل غ˼ مشروع دوليـاً " دة من قبل لجنة القانون الدولي على أن مواد المسؤولية الدولية للدول المع

  :وبحسب هذه النظرية فان المسؤولية تتحقق بوجود ). ٣" (تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية 

                                                
  :ـ حول نظرية المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام ينظر ) (١

Paul Reuter، Droit international Public، 1ère éd، PUF، Paris،1958، p 245.                                                                           
Dominique Carreau، Droit international، 2ème éd ، Edition A; Pedone، Paris1988، p 405 .                                              
Patrick Daillet et Aline Pettet، Droit international Public، 8ème éd ، LGDJ، Paris 2009، p 790.                                         

مه˴ يكن من أمر فإنه يجب الاعتراف بأن نظرية الخطأ كانت أساسا لإقرار عدة حـالات مـن المسـؤولية الدوليـة   (٢)
حيث استندت إلى الخطأ لترتيب مسـؤولية ألمانيـا عـن  ١٩١٩من اتفاقية فرساي  ٢٣١نش˼ منها إلى ما نصت عليه المادة 

ا˼ ما أسست أحكامها على فكرة الخطأأضرار الحرب العا   . لمية الأولى ، كذلك فإن محاكم التحكيم و القضاء الدولي كث
ينظرمشروع موادالمسؤولية الدولية المعتمد من قبل اللجنة السادسة التابعة للجمعيـة العامـة  للامـم المتحـدة  في ) ٣(

بتـأريخ  ٥٦/٨٣ة العامة للامم المتحدة في قرارهـا المـرقم والمصادق عليه من قبل الجمعي (A/56/10) 10الوثيقة المرقمة 
 :   الالكــترو˻ الموقـــع المنشـــور عــلى  /56/286RESA/: ينظـــر وثيقــة الامـــم المتحــدة   ٢٠٠١كــانون الاول  ١٢

                                 http://www.un.org/french/documents/ga/res/56/  
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ـ فعل غ˼ مشروع دولياً صادر عن شـخص دولي خلافـا لقاعـدة قانونيـة دوليـة، ويتضـمن هـذا  ١
  :لعناصر الآتية الفعل غ˼ المشروع ا

 تصرف أو سلوك صادر عن شخص من اشخاص القانون الدولي ويتمثل بالقيام بعمل او الامتنـاع أ ـ
  . عن القيام بعمل

  .التصرف أو السلوك لإلتزام دولي للدولة ب ـ مخالفة هذا
  )١.(ـ اسناد الفعل غ˼ المشروع لشخص من اشخاص القانون الدولي  ٢

المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة الفرديـة و : ع˾ مـن المسـؤولية الدوليـة ويجب هنا التمييـز بـ˾ نـو 
لـذا سـيتم تقسـيم هـذا المبحـث الى مطلبـ˾ يخصـص ) ذات الطـابع المـد˻ ( المسؤولية الدولية للدول 

المطلب الاول منه للتطرق الى المسؤولية الجنائيـة الدوليـة الفرديـة عـن جـرائم الإبـادة الج˴عيـة ، امـا 
  .ثا˻ منه فسيتم فيه التطرق للمسؤولية الدولية للدولة عن جرائم الإبادة الج˴عيةالمطلب ال

  

  المطلب الاول

  المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن جرائم الإبادة الجماعية
ˮ يتخذ فقه القانون الدولي موقفاً موحـداً مـن مسـاءلة الفـرد جنائيـاً عـلى الصـعيد الـدولي فقـد 

فقهية مختلفة ، فذهب الإتجـاه الأول الى تحمـل الدولـة وحـدها المسـؤولية عـن  ظهرت عدة اتجاهات
  الجرائم الدولية وذلك 

بالاستناد الى اساس المفهوم التقليدي للقانون الدولي باعتبار الدولة هي الشـخص الوحيـد للقـانون 
ية الدولـة الالمانيـة الدولي ، وعلى هذا الاساس ɱسك الدفاع عن المتهم˾ في محـاك˴ت نـورنبرغ ɬسـؤول

محامو الدفاع بعدم مساءلة موكليهم جنائياً ، وكان دفاعهم يرتكـز عـلى أن  عن الجرائم المرتكبة وطالب
يستند الى مبدأ مقرر هو أن الدولة وحدها هي صاحبة السيادة وهي بالتالي وحـدها المسـؤولة  القانون

الثا˻ الى الادعاء بالمسؤولية الدوليـة المزدوجـة ، ويذهب الاتجاه ) ٢(حسب قواعد القانون الدولي العام 
للدولة والفرد لأن الدولة والافـراد الـذين يتصرفـون باسـمها يتحملـون المسـؤولية الجنائيـة عـن انتهـاك 

القانون الدولي ˽كن ان تنشأ نتيجة لارتكـاب جر˽ـة بصـورة  القانون الدولي، والمسؤولية الفردية في ظل
  ).٣(ارتكابها أو جرائم اقترفها أشخاص خاضعون لسلطة آمرة مباشرة أو التحريض على 

                                                
  .٣٨٨ص    )/56/286RESA/(ـ المادة الثانية  من مواد إتفاقية المسؤولية الدولية للدول ، وثيقة الامم المتحدة     )١(

، ١٣٤ص  ١٩٧١مطبعـة المعـارف بغـداد  –مقدمة في دراسة القـانون الـدولي الجنـاɪ  –حميد السعدي . ـ ينظر د (٢)
د الله علي عبو سلطان ، دور القانون الـدولي الجنـاɪ في ح˴يـة حقـوق الانسـان رسـالة دكتـوراه ، جامعـة عب. وكذلك د

د عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدوليـة وسـلطة العقـاب عليهـا، دار النهضـة العربيـة، ،و ١٤٢، ص  ٢٠٠٤المواصل ، 
  .٢٦ص  ١٩٩٦القاهرة 

، التي جعلت امبراطور المانيـا غليـوم الثـا˻ بصـفته  ١٩١٩ن معاهدة فرساي م) ٢٢٧(ـ هذا ما نصت عليه المادة   (٣)
 –عبد الفتاح بيـومي حجـازي . الشخصية مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبتها المانيا ولحسابها في الحرب العالمية الاولى ، د

  .٩٤، ص  ٢٠٠٥المحكمة الجنائية الدولية ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، 
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أمــا الاتجــاه الثالــث فيــذهب الى ان الجــرائم الدوليــة لا ˽كــن أن ترتكــب إلا مــن قبــل الشــخص 
الطبيعي فان الدولة باعتبارها شخصاً معنوياً لا˽كن الحكم عليها جنائياً بل ˽كن الحكم عـلى الاشـخاص 

الدول ، وهؤلاء الاشخاص الطبيعيون في أغلب الاحوال هـم الافـراد مهـ˴ كانـت الطبيعي˾ الذين ˽ثلون 
درجة وظائفهم في مختلف اجهزة الدولة ، فعندما يقوم هؤلاء الاشخاص بارتكاب جـرائم معاقـب عليهـا 
وفقاً للقواعد القانونية الدولية ففي هذه الحالـة يكونـون معرضـ˾ للملاحقـة الجنائيـة لـيس في نطـاق 

التي تم فيها ارتكاب هذه الافعال الاجرامية فحسب بل في أية دولة اخرى عملاً ɬبدأ الاختصـاص  الدولة
  .العالمي للمحاكم في القضايا الجنائية الدولية 

فعلياً بعد الحـرب  الفردية ظهرت الجنائية الدولية المسؤولية فك˴ جاء في مقدمة هذا البحث فان
الدوليـة العسـكرية لنـورنبرغ والمحكمـة الجنائيـة  الجنائيـة المحكمـة العالمية الثانية وذلـك بعـد إنشـاء
  ).١(لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية في كل من المانيا و اليابان الدولية العسكرية للشرق الاقصى

 نصـوص معاهـدة مـن شاقة، بـدأت مفاوضات بعد الجنائية للفرد، جاء المسؤولية مبدأ تقرير أن 
ومروراً بالنظام˾ الاساسي˾ لمحكمتي يوغوسـلافيا عـام  ١٩٤٥نورمبرغ وطوكيو عام  ثم 1919 عام فرساي
ا˼ً ماجاء في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعـام ١٩٩٤و رواندا عام  ١٩٩٣ وذلـك  ١٩٩٨، واخ

، وعـدم )٢(للتقـادم بالتأكيد على المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، واعتبار مثل هذه الجرائم غ˼ قابلـة 
  .)٣(الاعتداد بحصانة الشخص مه˴ كانت درجة مسؤوليته في السلم الوظيفي في الدولة 

فقد قام عدد من هذه المحاكم ɬلاحقـة ومحاكمـة كبـار المسـؤول˾ في الدولـة عـن الجـرائم التـي 
ة عـدد اخـر مـن وقـد جـرت محاكمـ) ٤(ارتكبوها سواء اثناء النزاعـات المسـلحة الدوليـة أو الداخليـة ، 

المحـاكم الوطنيـة في بلادهـم ، كـ˴ كـان الأمـر بالنسـبة للمسـؤول˾ الكبـار في النظـام  المجرم˾ من قبل

                                                
1) ـــة  ) ـــة العربي ـــترو˻ باللغ ـــع الالك ـــر الموق ـــ˾ ينظ ـــات˾ المحكمت ـــن ه ـــد ع ـــول المزي :                     ـ ح

https://www.ar.wikipedia.org/wiki/ 
  :وباللغة الانكليزية . محاك˴ت نورنب˼غ والشرق الاقصى 

http://www.nuremberg.law.harvard.edu/php/docs_swi.php?DI=1&text=nur_13tr    
http://www.cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html                                                                         

ان لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص " من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ٢٩ـ تنص المادة   (٢)
  " .المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه

عباس هاشم السعدي ، مسـؤلية الفـرد الجنائيـة عـن . لية  ينظر  دـ  للمزيد حول المسؤولية الجنائية الفردية الدو  (٣)
أمجـد هيكـل ، المسـؤولية الجنائيـة . ،، وكذلك د٢٠٩ص  ٢٠٠٢الجر˽ة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 

النهضـة العربيـة ، القـاهرة دار )  دراسة في  اطار القانون الـدولي الانسـا˻ ( الفردية الدولية امام القضاء الجناɪ الدولي 
  .وما بعدها  ٥، ص  ٢٠٠٨
ـ على سبيل المثال مجرمو النظام النازي في الحرب العالمية الثانية و مجرمو الحـرب في اليابـان و محاكمـة مجرمـي  (٤)

واندا،أو الحرب الاهلية في يوغوسلافيا سابقاً وخاصة رئيس الجمهورية السابق ميلوزوفيتش أومجرمي الحرب الاهلية في ر 
ا˼ليون، او فـي˴ يخـص  ا˼ليون السابق شارل تيلور من قبل المحكمة الجنائية المختلطة في س في˴ يخص محاكمة رئيس س

ينظـر الموقـع  ٢٠١٢محاكمة رئيس دولة ساحل العاج السابق لورنت كباكبو مـن قبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـام 
  : الالكترو˻ 

                                                              ،en.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gbagbowww.https://  
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من قانون المحكمة ) ١٥(العراقي السابق طبقاً لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية المنصوص عليه في المادة 
مـن قـانون ) ١١(ل المحكمـة وبالاسـتناد الى المـادة الجنائية العراقية العليا ، إذ تم ايقاع العقاب مـن قبـ

، عـلى مجموعـة مـن المسـؤول˾ الكبـار في النظـام السـابق )١(المحكمة الخاصة بجرائم الابادة الج˴عية 
دولي خطر كالإبادة الج˴عية والجرائم ضد الانسانية وجـرائم الحـرب، فـتم  لإرتكابهم جرائم ذات طابع

وحكم على مجرم˾ آخرين بعقوبات متفاوتـة اخـرى ) ٢(هؤلاء المجرم˾ ، تنفيذ حكم الاعدام بعدد من 
، ولكن هناك العديد من المجرم˾ لمرتكبي جرائم الإبـادة الج˴عيـة بحـق الشـعب الكـوردي ˮ تطلهـم 
ايادي العدالة لحد الان، وهم أمـا في داخـل العـراق أو هـاربون ويتواجـد أغلـبهم في دول عربيـة ودول 

وجب على السلطات الكرديـة وبالتعـاون مـع السـلطات الاتحاديـة تشـكيل لجنـة لملاحقـة اجنبية، ما يت
لتسليمهم وايقـاع العقـاب العـادل بهـم و مطـالبتهم  هؤلاء المجرم˾ والضغط على سلطات هذه الدول

  ).٣(بتعويض ضحايا وورثة ضحايا الابادة الج˴عية 
  

  المطلب الثاني

  الإبادة الجماعية المسؤولية الدولية للدولة عن جرائم
ك˴ جاء في المطلب الاول من هذا المبحث فـإن المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة الفرديـة عـن جـرائم 
الابادة الج˴عية تقع على عاتق الاشخاص الطبيعي˾ مه˴ كانت درجة مسـؤولياتهم وسـلم وظـائفهم في 

ل تكـون الدولـة مسـؤولة عـن أعـ˴ل ، وبالمقابـ)٤(الدولة، ودون ايّ اعتبار للحصانات التي يتمتعون بها
أجهزتها التشريعية والتنفيذية و القضائية فلا ˽كن الادعاء بان موظفي الدولة مرتكبي الجـرائم الدوليـة 

إذ أن  ،)٥(يتحملون وحدهم نتائج هذه الجرائم من سجن وغرامة وتعـويض لضـحايا الابـادة الج˴عيـة 

                                                
 ٤٠٠٦المنشور في جريدة الوقائع العراقيـة رقـم  ٢٠٠٥لسنة  ١٠ينظر قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم   (١)

  ١٨/١٠/٢٠٠٥والمؤرخ في 
ـ الذين تم حكم الاعدام بحقهم هم كل من الرئيس السابق صدام حس˾ وبرزان التكريتـي وطـه ياسـ˾ رمضـان   (٢)

وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي وعبد حمود ومن المجرم˾ الذين حكم عليهم بالاعدام وˮ ينفد بحقهم لحد 
  .الخ ... سلطان هاشم  وسعدون شاكر محمود ومزبان خضر هادي وعزيز صالح النومان الآن هم كل من طارق عزيز  و 

  : ـ للاطلاع على مجموعة الوثائق الخاصة بالإبادة التي ارتكبها النظام السابق ينظر  (٣)
Ethnic Cleansing Documents in Kurdistan – Iraq ، part Five، published by PUK ، Kurdistan 2007 

pp 7- 302. 
دراسـة (فالا فريد ، المسؤولية المدنية الدولية عن جر˽ة الإبـادة الج˴عيـة :  ـ  حول جرائم الابادة الج˴عية ينظر (٤)

. د: ومابعـدها، وينظـر كـذلك  ١٩ص ٢٠٠٤مطبعة جامعة صلاح الـدين ، أربيـل ) تطبيقية على حالة كوردستان العراق
د بابه تيʗ ياسايي نيوده وله تيـدا ، مطبوعـات حكومـة اقلـيم كوردسـتان ، مارف عمر كول ، بارودوخي كورد له جه ن

َودةولةتاندا ض ٩ل  ٢٠٠٥السلي˴نية  هـةم، دةزطـاي ئـاراس  ٥، جينوَسايدي طةلي كورد لةبةر روشنايي ياساي تازةي ني
 َ˼ الج˴عيـة ، كوفـاري زانكـوي حس˾ عبد علي ، المسؤولية القانونية لقاء جرائم الابـادة . ، وكذلك  د ٢١ل  ٢٠١٠هةول

  .٢٠٠٦تشرين الاول  ١٨سلي˴˻ العدد
(5) :                               ـ حـول مـواد المشرـوع ينظـر   Alain PELLET، les articles de la CDI sur la 

responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite suite- et fins  Annuaire Français de droit 
international،، année 2002، Volume   
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غ˼ المشروعة والانتهاكات الجسيمة للقـانون الـدولي العـام  الدولة تتحمل المسؤولية الدولية عن الافعال
  ).١(التي ترتكبها أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية

لذلك فإن ما تقوم به سلطات الدولة من جرائم جراء سياساتها تجاه أبناء شعب ما أو العمل عـلى 
ضـحايا هـذه الافعـال ، فمسـؤولية إبادتهم وترويعهم، تكون الدولة والحالة هذه مسؤولة عن تعـويض 

الدولة هنا مسؤولية دولية مدنية بالنظر لكون الدولة شخصاً اعتبارياً معنويـاً إذ لا ˽كـن إيقـاع عقوبـة 
الاعدام أو السجن أو الحبس على الدولة باعتبارها شخصـاً معنويـاً ، ولكـن تكـون الدولـة مسـؤولة عـن 

 أم المعنـوي˾ واء أكان المتضررون مـن الاشـخاص الطبيعـ˾تعويض أو جبر الأضرار التي تلحق الآخرين س
)٢.(  

والتطبيقات القضائية الدولية عديدة بهذا الشأن وتذهب الى إعتبـار الدولـة مسـؤولة عـن أعـ˴ل 
، وفي حكمهـا بشـأن  ١٩٩٨، ففـي قضـية فورونـدزيا عـام )٣(سلطاتها التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية 

قررت المحمكة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة بـان الدولـة  ١٩٩٩ام الاستئناف في قضية تاديش ع
، وفي قضية المطالب البريطانية في المنطقة الاسـبانية في المغـرب )٤(مسؤولة عن تصرفات قواتها المسلحة 

، ذهب المحكم ماكس هوبر الى أن الدولة التي تتخلف عن م˴رسـة الاهـت˴م الواجـب لمنـع  ١٩٢٥عام 
، وفي قضـية ) ٥(فعال غ˼ المشروعة للج˴عات المسلحة أومعاقبتها تكون مسـؤولة عـن هـذه الافعـال الا 

ذهبـت محكمـة العـدل الدوليـة الى أن  ١٩٨٦النشاطات العسكرية وشبه العسـكرية في نيكـاراغوا عـام 
رتكبـة مـن قبـل الولايات المتحدة الامريكية تكون مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي تجاه الافعـال الم

                                                
  :ـ حول المسؤولية الدولية للدول عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ينظر  (١)

Pierre Klein،Responsabilié pour violation grave d'obligations decoulant de normes impératives du 
droit international et des droits des nations unis، dans Obligations multilatérales، Institut 
universitaire europeen، éditions Pédone ،Paris 2003، p 189 et suites.                                                                                                             

 ٣٨٩المرجع السـابق ص  Alain PELLETمن مشروع مواد اتفاقية المسؤولية الدولية   ٨و٧و٦و٥و٤ـ ينظر المواد  (٢)
  .٣٩٠و

ـ على سبيل المثال مسؤولية الدولة الالمانية عن الافعال غ˼ المشروعة اثناء الحرب العالمية الثانية في قضية ايخـ˴ن ) (٣
اشارت المحكمة الاتحادية العليا الالمانية الى مبدأ القانون الدولي العام  ١٩٦٣و في قضية دفع التعويضات عام  ١٩٦١عام 

ًفيد بان الدولة الطرف في النزاع مسؤولة وفقاً له عن الافعال المرتكبة و كذلك الامر في قضية ديستومو عام   ٢٠٠٣الذي ي
" ة دوليا، المرتكبة أثنـاء العمليـات العدائيـة  اكدت المحكمة الالمانية نفسها أن مسؤولية الدول عن الافعال غ˼ المشروع

تتضمن المسؤولية القانونية عن أفعال جميع الاشخاص التابع˾ للقوات المسلحة ، ينظر القضايا الاخرى المعروضة   جون 
، المصـدر ـ ماري هنكرتس ولويز دوزوالدـ بك ، القانون الدولي الانسا˻ ، المجلد الاول  منظمة الصليب الاحمـر الدوليـة 

  .٤٦٤السابق ص 
 :         ـ ينظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  (٤)

 ICTY، Furundzija case، judgement and Tadic case،    judgement appeal § 63  ˻وينظر الموقع الالكترو       :
http://www.icty.org/x/cases/furundzija/acjug/en/fur-aj000721e.pdf           

 ـ   ينظر الموقع الالكترو˻                         ) ٥(
:  Arbitral Tribunal ، British Claims in the Spanish zone of Morocco case  
www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter42_rule149                                                                               
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)الأنفال وحلبجة ( تعويض ضحايا جرائم الإبادة الج˴عية 

الكونترا في نيكاراغوا، إذ كانـت لهـا سـيطرة فعالـة عـلى العمليـات العسـكرية أو شـبه العسـكرية التـي 
، فأساس مسؤولية الدولة العراقية هنا مبني على الإلتزام الدولي للدولـة )١(حدثت الانتهاكات في سياقها 

ل بها ، فالدولة العراقيـة هـي طـرف في عـدة تجاه المجتمع الدولي باحترام تعهداتها الدولية وعدم الاخلا
كـانون  ٩منها اتفاقية منع جر˽ة الابـادة الج˴عيـة والمعاقبـة عليهـا المؤرخـة في  معاهدات دولية مهمة

وهي طرف كذلك في اتفاقيات جنيف الاربع لسـنة  ٢٠/١/١٩٥٩والتي صادقت عليها بتأريخ  ١٩٤٨الاول 
، وتصديقها على الميثـاق˾ الـدولي˾ للحقـوق المدنيـة  ١٤/٢/١٩٥٦بتاريخ والتي صادقت عليها) ٢(، ١٩٤٩

  ).٣( ٢٥/١/١٩٧١بتاريخ ١٩٦٦والسياسية و الحقوق الاقتصادية والاجت˴عية والثقافية لسنة 
إن نصوص هذة الاتفاقيات الدولية لها القوة القانونيـة العليـا عـلى النصـوص القانونيـة الداخليـة 

هـذا وإن الفقـه القـانو˻ الـدولي )  Erga omnes( القـوة الملزمـة للكـل  باعتبارها من الاتفاقيات ذات
، ) ٤)(Juscogens(متفق اليوم على إعتبار جرائم الابادة الج˴عية من القواعد الآمرة في القـانون الـدولي

ولايجوز خرق هذه القواعد من قبل أشخاص القانون الدولي، وأن التطبيقات القضائية الدوليـة الحديثـة 
المرحلـة (كد على هذا الامر ، إذ تذهب محكمة العدل الدولية في قرارهـا في قضـية برشـلونة تراكشـن تؤ 

ينبغي إقامة ɱييز أساسي بـ˾ "  على انه ١٩٧٠ شباط ٥بتأريخ ) ٥(، ب˾ كل من بلجيكا و اسبانيا) الثانية 
ولة اخرى في ميدان الح˴يـة ب˾ التزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي ككل ، والالتزامات الناشئة تجاه د

الدبلوماسية والالتزامات الاولى بحكم طبيعتها بالذات، هي محل اهت˴م الدول كافـة ونظـراً الى أهميـة 
في ح˴يتها ، فالالتزامـات هـي التزامـات  الحقوق المعنية ، ˽كن القول أن لجميع الدول مصلحة قانونية

ح من هـذا القـرار بـأن بعـض الافعـال غـ˼ المشرـوعة ، يتض" Erga omnes " في مواجهة كافة الاشخاص
تستتبع مسؤولية الدولة المعنية ليس فقـط تجـاه الشـخص القـانو˻ الـدولي المتضرـر مبـاشرة بـل تجـاه 

وأن لكـل شـخص دولي بحكـم عضـويته في المجتمـع الـدولي مصـلحة قانونيـة في  المجتمع الدولي بأسره ،
زامات أساسية معينـة وذكـرت المحكمـة مـن بينهـا عـلى سـبيل ح˴ية حقوق أساسية معينة والوفاء بالت

وفي قضية النشاطات العسكرية عـلى أراضي كونكـو  ..." والإبادة الج˴عيةتحريم أع˴ل العدوان " المثال 
جـرائم ، تذهب محكمة العدل الدوليـة عـلى اعتبـار ٢٠٠٦شباط  ٣الكونكو و رواندا بتاريخ  ب˾ كل من

وقد تم التأكيد على هذا الأمـر كـذلك في قـرار ) ٦( في القانون الدولي لقواعد الآمرةالابادة الج˴عية من ا

                                                
  : ـ ينظر الموقع الالكترو˻ لمحكمة العدل الدولية بشان القضية  (١)
    www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf  
لتحس˾ حال الجرحى والمـرضى بـالقوات المسـلحة في الميـدان  اتفاقية جنيف الاولى : ـ اتفاقيات جنيف الاربع هي  (٢)

بشـأن واتفاقيـة جنيـف الثالثـة لتحس˾ حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسـلحة في البحـار واتفاقية جنيف الثانية 
رب المؤرخـات جميعـا في بشأن ح˴يـة الأشـخاص المـدني˾ في وقـت الحـ، واتفاقية جنيف الرابعة  معاملة أسرى الحرب

  .١٩٤٩أغسطس /آب١٢
 ٢٧٥٣ الرقم ، ١٥٧٧ لدلمجوا٢٤٨٤١ الرقم ، ١٤٦٥ لدلمجا المعاهدات، مجموعة : المتحدة ـ  ينظر مطبوعات الأمم  (٣)

  .١٧٥١ رقم ، ١١٢٥ لدلمجوا
  Patrick Daillet et Aline Pellet، op cité، p،؛789:                   ينظر  ـ  (٤)

   cij.org/docket/files/50/5387.pd-http://www.icj:     ينظر  قرار المحكمة  على الموقع الالكترو˻  ـ  )٥(
  : ـ ينظر قرار المحكمة  على الموقع الالكترو˻  (٦)
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في قضية تطبيق معاهدة منع جر˽ة الابادة الج˴عيـة  ٢٠٠٧شباط  ٢٦محكمة العدل الدولية المؤرخ في 
الابـادة جر˽ـة ، على اعتبار ) ١(ب˾ كل من البوسنة و الهرزكوف˾ ضد صربيا  ١٩٤٨والعقاب عليها لسنة 

  ) .٢(والتي لايجور خرقها  الج˴عية من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام
فمن المعلوم بـان هنـاك نظامـاً عامـاً داخـل كـل دولـة وان هـذا النظـام العـام للدولـة يتمثـل في 

مـن  الاشخاص باي حال والاخلاق العليا لمجتمع دولة ما والتي لايجوز خرقها من قبل مجموعة من القيم
الاحوال وبعكسه فان مخالفة هذه القـيم العليـا الاجت˴عيـة سـتعرض المجتمـع للخطـر والانحـلال لـذا 

فكـ˴ هـو  أوجب المشرع في النظم الداخلية تجريم ومعاقبة من يحاول خرق النظـام العـام في الدولـة ،
وهـذا النظـام العـام يحـافظ  عليه الأمر في النظام العام في الدولة فان للمجتمع الدولي نظاماً عاماً دوليـاً 

على القيم العليا للمجتمع وان القواعد الآمرة في القانون الدولي هي من القواعد العليا في النظـام العـام 
  ).٣(الدولي والتي لا يجوز خرقها من قبل اشخاص القانون الدولي 

يعنـي ) Jus cogens(ليان اعتبار منع جرائم الإبادة الج˴عية من القواعد الآمرة في القانون الـدو 
بان هذه الجرائم هي من الجرائم الخطرة والجسيمة على المجتمع الدولي ، وتحتـل هـذه الجـرائم رأس 
الهـرم في تسلسـل الجـرائم الدوليـة في القـانون الـدولي العـام ، وعـلى هـذا الاسـاس فـان مشرـوع مــواد 

                                                                                                                    
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)(République démocratique du 

Congo c. Rwanda)، compétence et recevabilité، arrêt، C.I.J. Recueil 2006، p. 6 
www.icj-cij.org/docket/files/126/10435.pdf 

  :حول هذا الموضوع ينظر كذلك 
Vaios KOUTROULIS، L'affaire des activités armée sur le territoire du Congo(Congo.c.Ouganda) 

une lecture restrictive du droit de l'occupation ? Revue Belge de Droit International، éditions 
Bruylant Bruxelles، PP 703-740.2006/2 ة ،   

PAILLARD Emmanuelӟ Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République 
démocratique du Congo c. Ouganda) demande en indication de mesures conservatoires، 
ordonnance du 1er juillet 2000، Annuaire Française du Droit International، Vol 46 anneé 2000، PP 
242 – 254  

  :ينظر قرار المحكمة ) (١
C.I.J، arrêt، 26 février 2007، Application de la convention pour la prévention et la répression du 

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)، Fond، Rec. 2007، par. 414. 
  :                   ـ ينطر قرار محكمة العدل الدولية على الموقع الالكترو˻ ) (٢

 http://www.icj-cij.org/docket/files/126/10435.pdf  
  : حول القواعد الآمرة في القانون الدولي ينظر ) (٣

M. Cherif  Bassiouni. "International Crimes: ‘Jus Cogens’ and ‘Obligation Erga Omnes'." Law and 
Contemporary  Problems.  (Autumn 1996)  Vol. 59، No. 4، Pg. 68. 

Władysław  Czapliński. Jus Cogens and the Law of Treaties. In C.Tomuschat and J.M. Thouvenin 
(eds). 2006. The Fundamental Rules of the International Legal Order. Netherlands: Koninklijke 
Brill NV، pp. 83-98. 
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منــه  ٤٠الـدولي خصــص المـادة  المعـد مــن قبـل لجنــة القـانون ٢٠٠١المسـؤولية الدوليـة للــدول لسـنة 
ة˼ والجسيمة بالقانون الدولي    ) .١(للإنتهاكات الخط

لذا فان جرائم الإبادة الج˴عية بحق الشـعب الكـوردي مـن أنفـال وقصـف حلبجـة تعـد حسـب 
والحالـة هـذه  أحكام قواعد القانون الدولي من جرائم الإبادة الج˴عيـة فيكـون إرتكـاب هـذه الجـرائم

الآمرة في القانون الدولي ، فليس هناك اد˺ شك في المسؤولية الدولية للدولة العراقية عـن  خرقاً للقواعد
  .هذه الجرائم 

  المبحث الثاني

  الاحكام القانونية لتعويض ضحايا جرائم الابادة الاجماعية
 قبل الخوض في مسألة التعويض يجب معرفة ما المقصـود بالضـحية في جـرائم الابـادة الج˴عيـة ؟

 الانصـاف والجـبر الحق في بشأن التوجيهية والمبادئ الأساسية في وثيقة الامم المتحدة بشأن المبادئ جاء
ة˼ للقـانون الانسـا˻  للقـانون الجسيمة الانتهاكات لضحايا الـدولي لحقـوق الانسـان والانتهاكـات الخطـ
ر، افـرادا كـانوا أو ضر  مبه لحـق الـذين الأشـخاص هـم الضـحايا الوثيقـة، هـذه لأغراض"، انه )٢(الدولي 

 الحرمـان الاقتصـادية أو الخسـارة النفسـية أو المعانـاة أو العقـلي أو البد˻ الضرر ذلك في ج˴عات ، ɬا
ة˼ بدرجة  انتهاكـا يشـكل عـن عمـل امتنـاع أو عمل خلال من الأساسية، وذلك بحقوقهم التمتع من كب
ا˼ انتهاكا الإنسان، أو لحقوق الدولي للقانون جسي˴  ووفقـا الاقتضـاء، الدولي وعند للقانون الإنسا˻ خط
المبـاشرة،  الضـحية تعـيلهم مـن أو المبـاشرة أفـراد الأسرة أيضـا “ضحية” مصطلح المحلي، يشمل للقانون

 تعرضـهم لمنـع أو للخطـر المعرضـ˾ الضـحايا لمسـاعدة أثنـاء تـدخلهم ضرر مبه لحق الذين والأشخاص
  .للخطر

 أو اعتقالـه أو مرتكب الانتهاك على التعرف تم قد كان إذا ع˴ النظر بصرف ضحية الشخص يعتبر
  ).٣(والضحية  الانتهاك ب˾ مرتكب الأسرية العلاقة عن النظر لا، وبصرف أم إدانته أو مقاضاته

كقاعدة عامة في النظرية العامة للمسؤولية الدولية ، لʗ يكون هناك التزام بالتعويض عـن المسـؤولية 
لهـذا سـيتم تقسـيم هـذا المبحـث الى  كون هناك ضرر ناتج عن الفعل غـ˼ المشرـوعالدولية يجب أن ي

سيخصص المطلب الاول منه لمفهـوم الضرـر في القـانون˾ الـداخلي و الـدولى أمـا المطلـب الثـا˻  مطلب˾
  .تعويض أضرار جر˽ة الابادة الج˴عية  فيكرس لدراسة

                                                
  : "من مشروع  المواد على  ٤٠ـ تنص المادة   (١)

ـ يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على إخلال خط˼ من جانب الدولة بالتزام ناشئ ɬوجـب قاعـدة ١ 
  .من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام

ا˼ُ إذا كان ينطوي على تخلف٢ جسيم أومنهجي من جانب الدولة المسؤولة عن أداء  ـ يكون الاخلال بهذا الالتزام خط
  .". الالتزام

  A.doc -A/64/10 (SUPP) A_64_10SUPP:   للاطلاع على مشروع المواد ينظر  وثيقة الامم المتحدة 
 ئوالمباد الأساسية بشأن  المبادئ ٢٠٠٦مارس  ٢١والمؤرخ في  RES/60/ 147 /Aالمرقم  ـ ينظر وثيقة الامم المتحدة  (٢)

ة˼ للقانون  للقانون الجسيمة الانتهاكات لضحايا الجبر الحق في بشأن التوجيهية الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخط
  .الدولي الانسا˻

مـن  ١وكذلك الفقرة  ١٩٨٥تشرين الثا˻  ٢٩والمؤرخ في  ٣٤/  ٤٠ـ ينظر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم  (٣)
الخـاص باسـتع˴ل و تطبيـق المبـادئ  ١٩٩٧شـباط  ٢٨والمؤرخة في     E/CN15/1997/16تحدة المرقمة وثيقة الامم الم

  .الاساسية لتوف˼ العدالة لضحايا الجر˽ة وإساءة إستع˴ل السلطة 
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  المطلب الاول

  و الدولي مفھوم الضرر في القانونين الداخلي
يجب التنويه هنا الى ان الكث˼ من المبادئ والقواعد المعمول بها في القانون الدولي قد تم اقتباسـها 
من الانظمة القانونية الداخلية للدول وتم تكييف هذه المفاهيم والقواعد مـع مـا يـتلاءم مـع المجتمـع 

النظـام  معا˻ خاصة بها ɬـا يـتلاءم مـعالدولي ، وɬعنى آخر تم إعطاء هذه المفاهيم والمبادئ دلالات و 
يعنـي الأذى الـذي يصـيب  فالضرر في القانون المـد˻. القانو˻ الدولي، ومن هذه المفاهيم مفهوم الضرر

الانسان في جسمه أو شرفه أو ماله أو عواطفه ، أو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقـه أو في 
المصلحة المشروعة بسـلامة جسـمه أو ɬالـه أو في إعتبـاره أو مصلحة له معتبرة شرعاً سواء اتصلت هذه 

  : من خلال التعريف السابق نلخص جملة أمور مفادها و ). ١(في كرامته أو في أحاسيسه
ناجم عن الفعل أو الامتناع عـن الفعـل، وأن يـرد هـذا الاذى أي ) فعل ضار(ان يكون هنالك أذى 

يكون حقاً مالياً ، بل يكفي أن يكون حقاً يحميه القـانون محله على حق من الحقوق ولا يشترط فيه أن 
فقـد يتخـذ  أو مصلحة مشروعة له و قد يصيب هـذا الاذى الحيـوان والنبـات وعنـاصر البيئـة الاخـرى ،

  : الضرر صوراً متعددة 
  : Préjudice Materiel :ـ ضرر مادي  ١

  .وهو الاذى الذي يصيب الاموال او الذمة المالية للمتضرر
  :  Préjudice Moral:ضرر معنوي  ـ ٢

ما يحدثـه الفعـل غـ˼ المشرـوع في نفـس المجنـي عليـه مـن أˮ وحـزن في سـمعته أو "و يقصد به 
، ) ٢"(حرمانه من التمتع من نعمة معيله أو الحط من كرامته أو الإنقاص مـن مركـزه المـالي ونحـو ذلـك

تسم بكونها دعوى فرد من أفـراد المجتمـع ، وتجب الاشارة الى أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر ت
وهذا ما أشارت اليه المادة السادسة من قـانون  ومن أجل ذلك يتوجب أن تكون مستندة إلى حق قانو˻

يشترط في الدعوى أن يكون للمدعي به مصلحة معلومـة " المرافعات العراقي النافذ حيث نصت على أنه

                                                
عـاطف . ، وكـذلك د٢١١، ص. ١٩٧حسن علي الـذنون ، أصـول الالتـزام ، مطبعـة المعـارف ، بغـداد ، . د: ينظر .ـ ) (١
. و د ٢٥٥، ص١٩٨٣، منشورات عويدات ، ب˼وت ، ١، ط) الخطأ والضرر(ب ، المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي النقي

، مجلة الشريعة والقـانون ، ) الأساس و النطاق( عبد الرحمن الخلفي مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجر˽ة 
  .٣٥١ــ  ٣٠٩ص  ٢٠١١، حزيران  ٤٧ كلية القانون ، جامعة الامارات العربية المتحدة العدد

،  تنفيـذ الالتـزام، ٣جــ عبـد البـاقي البكـري ، شرح القـانون المـد˻ العراقـي،ـ : ـ  للمزيد حول مفهوم الضرر ينظر) ٢(
رسـالة (، وكذلك ع˴د محمد ثابت، تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غ˼ المشرـوع ١٤٥ص١٩٧١مطبعة الزهراء، بغداد

المسؤولية المدنية دراسـة تحليليـة تأصـيلية  تعويض الضرر في ،ابراهيم الدسوقي. ، و د٢٩٥ص  ١٩٨٠   دبغدا) ماجست˼
غـازي عبـد الـرحمن نـاجي ، تحديـد المسـتحق˾ . د، و  ١٠١،ص١٩٩لتقـدير التعـويض ، مطبوعـات جامعـة الكويـت ، 

مقـدم . و د ،١٤١، ص١٩٨٤، بغـداد ، ٣٩سـنة ، ال) ٢،١(للتعويض من الضرر الادɯ نتيجة الوفاة ، مجلة القضاء ، العـدد 
و  .٤٨ص ١٩٨٥دار الحداثة للطباعة والنشرـ والتوزيـع،ب˼وت  ، ١السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي دراسة مقارنة، ط

ص  ،١٩٨٧، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) مصادر الإلتزام (عبد الودود يحيى ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات. د
٢٤٢.  
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)الأنفال وحلبجة ( تعويض ضحايا جرائم الإبادة الج˴عية 

حتملة تكفي إن كـان هنالـك مـا يـدعو إلى التخـوف مـن وحالة ممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة الم
ُعد وقوع الضرر مسـألة موضـوعية حيـث أنهـا واقعـة ماديـة يجـوز  الحاق الضرر بذوي الشأن ، هذا وي
اثباتها بجميع طرق الاثبات ، وتطبيقـاً لهـذه القواعـد القانونيـة المدنيـة فـان لضـحايا الابـادة الج˴عيـة 

هـذا . في التعويضات العادلة عن الاضرار المادية والمعنويـة التـي اصـابتهم  وذويهم الادعاء بالحق المد˻
مايتعلق ɬفهوم الضرر في القانون المد˻ العراقي ، امـا الضرـر في القـانون الـدولي وبـالرجوع الى الفقـرة 

عن الفعـل الضرر الناتج "المشار اليه فان  للدول من مشروع مواد المسؤولية الدولية ٣١الثانية من المادة 
يشمل جميع الاضرار المادية والاضرار المعنوية الناتجة عن الفعل غ˼ المشرـوع دوليـاً " غ˼ المشروع دولياً 

)١.(  
ان وجود الضرر المادي بغض النظر عن موضوع الضرر وطبيعته يكون كافياً داɧاُ لقيام المسـؤولية 

، أمـا مـا يخـص تعـويض الاضرار المعنويـة في الدولية فعلياً على عاتق مرتكب الفعل غ˼ المشرـوع دوليـاً 
القانون الدولي فـان التطبيقـات القضـائية الدوليـة ، ولفـترة طويلـة، ˮ تكـن تأخـذ بعـ˾ الإعتبـار هـذه 

 ١/١١/١٩٢٣الاضرار، ولكن بدأ اتجاه مخالف لهذه التطبيقات بالظهور بعد القرار التحكيمـي المـؤرخ في 
، ومنذئـذٍ أصـبح )٢(١٩١٦تي تم تدم˼ها من قبل الغواصة الالمانيـة عـام ال" قضية الباخرة لويستيانا " في

، هـذا وان الاتجـاه العـام للفقـه )٣(تعويض الاضرار المعنوية قاعدة معمولاً بها في القانون الـدولي العـام 
  ).٤(الدولي المعاصر يذهب الى هذا المنحي أي تعويض الاضرار المعنوية في القانون الدولي العام 

الضرــر المــادي يعنــي جميــع الاضرار التــي لحقــت بالممتلكــات أو المصــالح الاخــرى للدولــة أو ان 
لرعاياها وكل ما ˽كن تقديره مالياً ، أما الضرر المعنوي فانه يشمل المعاناة التي لحقـت بـالأفراد نتيجـة 

فـالفقرة الثانيـة  ).٥(فقدانهم لأقربائهم أو الأضرار الشخصية لهم نتيجة انتهاك منـازلهم وخصوصـياتهم 

                                                
 JAMES CRAWFORD، Les articles de C.D.I. sur la responsabilité de:                            ـ ينظـر   (١)

l'Etat، introduction texte et commentaires ، éditions Pedone، Paris 2003،p 241 et suites، et voir aussi 
/56/286 RESA/ document des NU n عـــــــلى الموقـــــــع الالكـــــــترو˻  المنشـــــــور                                                                :

http://www.un.org/french/documents/ga/res/56/  
  Recueil des sentences arbitrales (RSA)                                     :ـ ينظر قضية لويستيانا المنشـور في   (٢)

Vol VII، p 35-37   
ـ ينظر التطبيقات القضائية اللاحقة في قضية انيس كونللي اللجنة التحكيمية للولايات المتحدة الامريكية والمكسيك   (٣)

و كـذلك الـراي الاستشـاري    Recueil des sentences arbitrales (RSA)Vol IV p 117: ينظـر   ٩/٦/١٩٣١بتـاريخ 
الصـادر عـن المحكمـة الاداريـة للامـم  ١٥٨في قضية تعديل القرار المـرقم  ɱ١٩٧٣وز  ١٢لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 

  .المتحدة في قضية فالسا 
  :ـ ينظر ) (٤

 et Voir aussi    790؛،Patrick Daillet et Aline Pellet، op cité، pDroit International Public،9ème 
،Dalloz، 2008،P 521. Pierre Marie Dupuy ،  

  :ـ حول مفهوم الضرر في المسؤولية الدولية ينظر) (٥
B.Bollecker-Stern، Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internetionale ، pédone ، 

Parie1973 p 12 et suites، et voir aussi B. Graefrath، Responsability and damage caused : relations 
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من مشروع مواد المسؤولية الدوليـة المشـار اليـه اعـلاه تعكـس دون أد˺ شـك الاتجـاه في  ٣١من المادة 
  القانون الدولي 
  ). ١(الوضعي 

فان الضرر المباشر فقط ˽كـن أن  اضافة الى الاضرار المادية و المعنوية، بأنه في القانون الدولي العام
، فالضرـر المبـاشر هـو الضرـر النـاتج )٢(ية الدوليـة عـلى عـاتق الشـخص الـدولييؤدي الى إيقاع المسؤول

بالضرورة عن الفعل غ˼ المشروع دولياً ، و يكفي الاثبات بان الضرر قد نتج عـن الفعـل غـ˼ المشرـوع ، 
  ).٣(أي ɬعنى آخر وجود العلاقة السببية ب˾ الضرر والفعل غ˼ المشروع 

عـلى أن العـراق مسـؤول  ١٩٩١عـام  ٦٨٧مـن أكـد في قـراره المـرقم والجدير بالذكر أن مجلـس الأ 
ɬوجب القانون الدولي عن كـل الاضرار، وحتـى الاضرار البيئيـة و تـدم˼ المنـابع الطبيعيـة وكـل الأضرار 
المباشرة التي أصابت الدول الاجنبية أو الاشخاص الطبيعية أو الشركات الاجنبية بفعـل الغـزو والاحـتلال 

ع للكويت من قبل القوات العراقية ، فلجنة تعويضات الامم المتحـدة المكلفـة بتطبيـق هـذا غ˼ المشرو 
القرار تفسر بصورة واسعة مفهوم الضرر المباشر ، وتعول على قرائن العلاقة السببية ب˾ الضرر و الفعـل 

ل والضرـر، و ، فالمهم هو أن لا يتدخل أمـر خـارجي يقطـع العلاقـة السـببية بـ˾ الفعـ) ٤(غ˼ المشروع 
  ). .٥(يجب النظر الى الضرر باعتباره نتيجة معقولة للفعل و˽كن اسناده للشخص الدولي 

ان ما ˽كن استخلاصه هنا حول الاضرار التي أصابت ضحايا الإبادة الج˴عية سـواء أكـان بالنسـبة 
المرة هو ك˴ أشـار  للأنفال أو قصف مدينة حلبجة يشمل جميع الاضرار المادية والمعنوية و من الحقائق

بان حياة الانسان لا ˽كـن تقـديرها لا بالبوليفـار ولا " "ورثة جويل برون"اليه المحكم رالستون في قضية 

                                                                                                                    
between responsability and damages ، Recueil des Cours de l' Académie de Droit International ، vol 
185، 1984 ،II p 95 .                                         

Paul Reuter، " le dommage comme condition de la responsabilité international" mél،Miaja de la 
Muella، 

1979، Vol II ،p 837-846.                                                                                                                    
التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غ˼ ـ على الدولة المسؤولة  ١" من المشروع على أن  ٣١ـ تنص المادة   (١)

ـ تشمل   الخسارة أي ضرر، سواء كان مادياً أو معنوياً ، ينجم عن الفعل غ˼ المشروع دولياً الذي ترتكبه ٢..المشروع دولياً 
  ينظر وثيقة الامم المتحدة  ". الدولة 

www.untreaty.un.org/ilc/reports/2001/arabic/chp4.pdf 
  :ـ حول الاضرار المباشرة وغ˼ المباشرة في القانون الدولي ينظر  (٢)

D. philippe، A propos du dommage indirect et imprévisible et des clauses s'y rapportant،Revue de 
droit international et droit comparé ، n° 4 ،2010 ،Bruylant، Bruxelles، p 497.  

في قضية مسـؤولية  ٣٠/٦/١٩٣٠الاخذ به  مثلاً من قبل المحكمة التحكيمية الالمانية البرتغالية بتاريخ ـ وهذا ما تم ) (٣
           . Recueil des sentences arbitrales (RSA) Vol II p 1035: ينظر  ٣١/٧/١٩١٤المانيا للافعال المرتكبة قبل 

                                                             
 ،Patrick Daillet et Aline Pellet:                                                                                       ـ ينظر ) (٤

op cité، p 883   
                                            .B.Bollecker-Stern، op. cit ، p 212: ـ ينظر )  (٥
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ة˼ الاسترلينية ، والامر كذلك بالنسبة للالاف من ضحايا الإبادة الج˴عيـة حيـث لا ˽كـن تقـدير ) ١" (بالل
الدنان˼ ، إذ أن حياة الانسان هي أɶن وأغـلى وأقـدر مـن أن هذه الاضرار في الحقيقة لا بالدولارات ولا ب

تعوض بالمادة ، ولكن هذه التعويضات مـاهي في الحقيقـة الا لتخفيـف الآلام والاحـزان واحقـاق الحـق 
بحـق الشـعب  للضحايا ولذويهم ، فـيمكن القـول بـان مبـالغ التعويضـات عـن هـذه الجـرائم المرتكبـة

  . رات الدولاراتالكوردي ˽كن تقديرها، ɬليا
ة˼ وإيقـاع العقـاب علـيهم شخصـياً، فـان  فعندما تتم ملاحقة مرتكبي هذة الجرائم الدولية الخط
ذلك يخفف نوعامًا من آلام ومآسي الضـحايا وذويهـم لا بـل الانسـانية والمجتمـع الـدولي بـاسره ، ولكـن 

، فهنـا تكـون الدولـة  العدالة توجـب تعـويض هـؤلاء الضـحايا وذويهـم عـن الاضرار التـي لحقـت بهـم
العراقية هي المسؤولة على النطاق˾ الدولي والداخلي عن دفـع هـذه التعويضـات ، وذلـك لان مرتكبـي 
هذه الجرائم كانوا ممن يديرون شؤون الدولة ومن كبـار مسـؤوليها فـلا ˽كـن الادعـاء بـان هـؤلاء قـد 

ه الصفة، بل انهم كانوا في أعلى قمـة ارتكبوا هذه الجرائم بصفتهم الشخصية، وانهم مسؤولون عنها بهذ
السلطة وممثل˾ عن الدولة العراقية ، وكانوا ممثلي الدولة العراقية الشرعي˾ في كافـة المحافـل الدوليـة 
ولمدة خمسة وثلاث˾ عاماً، وبناء على ذلك فان مرتكبي هـذه الجـرائم كـانوا ممثلـ˾ للدولـة العراقيـة ، 

عـن ) المدنيـة(ة للدولـة، تتحمـل الدولـة العراقيـة المسـؤولية الدوليـة وɬوجب قواعد المسؤولية الدولي
  .تعويض الاضرار الناتجة عن جرائم الابادة الج˴عية 

  

  المطلب الثاني

 تعويض أضرار الابادة الجماعية
تنص غالبية القوان˾ الداخليـة للـدول عـلى حـق تعـويض الاضرار الماديـة والمعنويـة التـي تصـيب 

ة أو المعنوية ، فمنذ نشـوء دولـة العـراق بعـد الحـرب العالميـة الاولى وحتـى سـقوط الاشخاص الطبيعي
عا˺ الشعب الكوردي من شتى أنواع الجرائم التي يندرج أغلبها ضـمن جـرائم  ٢٠٠٣النظام السابق عام 

 ، وبلغت هذه الجرائم أشُدها أبان النظام السابق عندما استحوذ حزب البعـث عـلى)٢(الابادة الج˴عية 
قـام النظـام الحـاكم بترحيـل  ١٩٧٠آذار عـام  ١١، فبعد اعلان بيـان ɱ١٩٦٨وز عام  ١٧مقاليد الحكم في 

الآلاف من الكورد الفيلي˾ خلال أيام قليلة من العراق الى ايران تـارك˾ وراءهـم ثـرواتهم المنقولـة وغـ˼ 
يس للجمهوريـة قـام بتهجـ˼ المنقولة ودون أية تعويضات ، وبعد تقلد صدام حس˾ مقاليد الحكـم كـرئ

الاغلبية العظمى من العائلات الكردية الفيلية من العراق الى ايران و زج شبابهم في السـجون وقـتلهم أو 
طوقـت  ɱ١٩٨٣ـوز  ٣١وفي  .وضعهم في الجبهات الامامية للقتال مع ايران وقتل الكث˼ منهم في الحـرب 

                                                
ة˼ او الجنيه الاسترليني عملة المملكـة المتحـدة ينطـر قضـية ورثـة جويـل ـ ) (١ البوليفار العملة الننقدية  لفنزويلا وال

  :براون
Héritiers Jules Brun ، commission mixte de réclamations France-venézuela SA. 31 juillet 1905 ، 

RSA X،P 24 .           
  .ومابعدها  ٢٥١رجع السابق ، ص ـ ينظر فالا فريد ، الم) (٢
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ل واعتقلت أكɵ من ɶانية آلاف من الشـباب والرجـال القوات العراقية المجمعات في ضواحي مدينة اربي
البارزاني˾ واقتادتهم الى جهات مجهولة وتب˾ في˴ بعد أن جميعهم قتلـوا ودفنـوا في مقـابر ج˴عيـة في 

، .حيث كشفت العديد من تلك المقابر في السنوات التي أعقبـت سـقوط النظـام السـابق جنوب العراق
وعرّفـت  ٣/٥/٢٠١١راقية العليا حكمها في قضية أنفال البـارزاني˾ بتـاريخ واصدرت المحكمة الجنائية الع

  .من قانون المحكمة ١١تلك الجرائم بجرائم الابادة الج˴عية وفقاً لل˴دة 
وقد قامت السلطات العراقية بـالتهج˼ القسريـ للكـورد مـن منـاطق سـكناهم وقـراهم ومـدنهم 

ــاطق اخــرى في وســط وجنــوب العــ ــة الى من ــ˼ الكردي ــة بعــدها التغي راق ، واجــرت الســلطات العراقي
الد˽وغرافي وذلك باحلال العائلات العربية في المـدن الكردسـتانية وخاصـة في كركـوك وخـانق˾ وجلـولاء 
والسعدية ومساعدة هذه العائلات العربية مالياً ومعنوياً للسكن في هذه المنـاطق، وتقـديم التسـهيلات 

ة˼ لهم للحصول على الار  وبدأت السلطات العراقية بتنفيذ المخطط الموضوع  .اضي للسكن والزراعة الكب
، حيـث ١٩٨٨من قبل قيادة النظام والهادف الى تنفيذ حملات الابادة الج˴عية المعروفـة بالأنفـال عـام 

الف كوردي وباستخدام اساليب وحشية كهجوم ارتال من القوات المسـلحة وأجهـزة  ١٨٢ذهب ضحيتها 
ة˼ الامن والشرط ة على المدن والنواحي و القرى الكوردسـتانية وجمـع النـاس ووضـعهم في شـاحنات كبـ

ونقلهم جميعاً الى مناطق نائية وقتلهم جميعاً ɬـن فـيهم النسـاء والرجـال والاطفـال ودفـنهم أحيـاء في 
حفر معدة سلفاً لذلك، وقد نفذت تلـك العمليـات عـلى ɶـا˻ مراحـل ، في منـاطق متفرقـة مـن إقلـيم 

،إذ " وردستان العراق ، بينها وادي جافايتي، منطقة كرميان ، قرداغ، وادي باليسان، خوشناوɴ، بادينـانك
قرية كوردية وقتل الآلاف منهم، وتسليم عدد من النساء الكورديـات الى  ٤٥٠٠تم إخلاء وتدم˼ أكɵ من 

قية العليا جـرائم الأنفـال جـرائم بعض الدول العربية للعمل في الملاهي، واعتبرت المحكمة الجنائية العرا
 .٢٤/٧/٢٠٠٧والمؤرخ في  ١/٢٢/٢٠٠٦إبادة ج˴عية ɬوجب قرارها المرقم 

استخدم النظام السابق السلاح الكي˴وي عـبر صـواريخ قـذفت بواسـطة الطـائرات  ١٩٨٨وفي عام 
˴ثلـة مـن الحربية استهدفت مدينة حلبجة وأودت بحياة حوالي خمسة آلاف شخص ، إضافة الى آلاف م

الجرحى والمعوق˾ والذي مازال الكث˼ منهم يعا˻ من آثار السلاح الكيمياوي رغم مرور ربـع قـرن عـلى 
تلك الجر˽ة وقد اعتبرت المحكمة الجنائية العراقية العليا هذه الجر˽ة جر˽ـة إبـادة ج˴عيـة ɬوجـب 

يا جـراء زرع ملايـ˾ الالغـام في ، هذا ويجب عدم نسـيان آلاف الضـحا١٧/١/٢٠١٠قرارها الصادر بتاريخ 
كافة انحاء كوردستان التي تسببت في الحاق اضرار جسدية بالغة بالاشخاص والحيوانـات ، ومـازال عـدد 

 .كب˼ من هذه الالغام موجودة حتى الآن وتتطلب اموالاً طائلة وجهودا وخبرات لإزالتها 
غـ˼ قابلـة للتقـادم فتـتم ملاحقـة ويجب التنويه هنا بـأن جـرائم الابـادة الج˴عيـة هـي جـرائم 

ومحاكمــة مرتكبــي هــذه الجــرائم جنائيــاً بالنســبة للأشــخاص الطبيعيــ˾ ، ومــدنياً بالنســبة للأشــخاص 
 .  )١(الطبيعي˾ و المعنوي˾ ع˴ تم ارتكابه من جرائم بحق الشعب الكوردي 

                                                
ان لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص " من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ٢٩ـ تنص المادة  (١)

وتنص عليها معاهدة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسـانية  في " المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه
  :ينظرالموقع الالكترو˻   ٢٦/١١/١٩٦٨

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgjl.htm                                                 
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)الأنفال وحلبجة ( تعويض ضحايا جرائم الإبادة الج˴عية 

اء الحـق في المطالبـة التقادم في مثل هذه الجرائم الدولية يعنـي بقـ وم˴ يترتب على ذلك أن عدم
بالتعويض لضحايا وذوي الابادة الج˴عية عن الاضرار التي أصابتهم تجاه الحكومة العراقية وذلك طبقـاً 
للقواعد القانونية وبسبب الارتباط ب˾ المسؤوليت˾ الجنائية والمدنية ازاء جميع هذه الافعـال الاجراميـة 

عدم احقاق الحق تجـاههم فـي˴ يخـص تعـويض الاضرار ،إذ يعا˻ ضحايا هذه الجرائم وذووهم الغɭ و 
المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء هـذه الجـرائم ، ولاسـي˴ أن هـؤلاء الضـحايا وذويهـم يحتـاجون 
اليوم وبالسرعة الممكنة الى التعويضـات العادلـة التـي لحقـت بهـم وهـذا الحـق في التعـويض هـو مـن 

اخلي ام القانون الدولي ، فالقوان˾ العراقية تنص على حـق الضـحايا الحقوق المقررة سواء في القانون الد
على كفالـة الدولـة لرعايـة  ٢٠٠٥من الدستور العراقي الفدرالي لعام  ١٣٢بتعويض عادل ،إذ تنص المادة 

للنظام السابق، وعن الاع˴ل ) الم˴رسات التعسفية (ذوي الشهداء والسجناء السياسي˾ والمتضررين من 
هي " الم˴رسات التعسفية" وذلك لأن عبارة بية، في الواقع يجب تفس˼ هذه المادة ɬعناها الواسعالارها

عبارة غ˼ دقيقة و يجب تأويلها لصالح المتضررين وذلك باعتبارها تشمل كافة الافعـال الاجراميـة التـي 
وخلافـاً للقواعـد الآمـرة في  ارتكبت من قبل النظام السابق خلافاً للإلتزامات والقواعد والاعراف الدوليـة

لـذوي الضـحايا " من قانون المحكمة الجنائية العراقيـة العليـا عـلى أن  ٢٢وتنص المادة  .القانون الدولي 
˴ّ أصـابهم مـن ضرر مـن  والمتضررين من العراقي˾ الادعاء مدنياً أمـام هـذه المحكمـة ضـد المتهمـ˾ عـ

انون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقاً لقـانون الافعال التي تشكل جر˽ة ɬقتضى أحكام هذا الق
 " .والقوان˾ ذات العلاقة ١٩٧١لسنة  ٢٣اصول المحاك˴ت الجزائية رقم 

 ٢١٩ وتجب الاشارة الى أن الأحكام الخاصـة بـالتعويض في القـانون المـد˻ العراقـي وخاصـة المـادة
الأضرار الناجمة عـن الابـادة الج˴عيـة لـذا  قد لا تكون ملاɧة في تلبية طلبات تعويض منها ٢٣١والمادة 

بات من الضروري الاسراع في تشريع قانون خاص بتعويض ضحايا جرائم الإبادة الج˴عيـة وذويهـم عـلى 
غرار ما هو عليه بشأن لجنة تعويضات الامم المتحدة الخاصة بتعويض المتضررين من الاحتلال العراقـي 

وع قانون انشاء صندوق تعويض ذوي الابادة الج˴عية يجابـه وم˴ يؤسف عليه أن مشر ، لدولة الكويت
بالتلكؤ والإهـ˴ل مـن قبـل بعـض الجهـات في البرلمـان العراقـي، إذ يهـدف مشرـوع القـانون الى إنشـاء 
صندوق تعويض لذوي ضحايا الابادة الج˴عية من ضحايا الانتفاضة الشـعبانية وقصـف حلبجـة وابـادة 

ة الكورد الفيلي˾ ومتضرري الـدجيل والبشـ˼ والاهـوار والـذين اصـيبوا بـاضرار واباد البارزاني˾ والانفال
 ). ١(بدنية ومادية ومعنوية من قبل النظام السابق

ان الكثـ˼ مـن الاشـخاص الطبيعيـة والمعنويـة التـي تضرـرت بسـبب غـزو  وتجدر الاشارة هنـا الى
مجلس الامن الدولي ، فحصـلت دولـة الكويت حصلت على تعويضات عن هذه الاضرار استناداً لقرارات 

                                                                                                                    
الفقرة الرابعة  من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عـلى عـدم التقـادم في الجـرائم الـواردة في  ١٧وتنص المادة 

في  ٤٠٠٦والمنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقم  ٩/١٠/٢٠٠٥والمؤرخ في  ١٠، ينظر القانون رقم  ١٣و ١٢و ١١المواد 
١٨/١٠/٢٠٠٥.  
news/38431-http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/iraq-2012-03-: ـ ينظر الموقـع الالكـترو˻  )١(

                         -55-06-15  
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، ) ١(الكويت والدول الاخرى اضافة الى الآلاف من الشركات والافراد على تعويضات ɬليـارات الـدولارات
ولايزال هناك الكث˼ من الاشخاص الاخرى ينتظرون دورهم لتسـلم التعويضـات السـخية بيـن˴ الضـحايا 

ن خاصة هم محرومـون مـن أبسـط الحقـوق في التعـويض من المواطن˾ العراقي˾ عامة واقليم كوردستا
نتيجة الأضرار التي أصابتهم ، فهل يعقل أن يحـرم المـواطن مـن تعـويض الأضرار التـي لحقتـه ويحصـل 

 الاجنبي على تعويضات سخية للأضرار؟
هذا ما يخص أحكام التعويض في القانون الداخلي ، أما أحكام التعـويض في القـانون الـدولي ، فـان 

أغلب القواعـد المتعلقـة بـالتعويض في القـانون الـدولي هـي قواعـد قانونيـة دوليـة عرفيـة المصـدر،  أن
من مشروع مواد المسؤولية الدولية للدول المهيأ من قبل لجنة القانون الـدولي  ٣٦وɬوجب احكام المادة 

  :التي تنص على أن  ٢٠٠١ عام
التزام بالتعويض عن الضرـر النـاتج عـن هـذا  على الدولة المسؤولة عن فعل غ˼ مشروع دولياً . ١"

  .الفعل ، في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد
يشمل التعويض أي ضرر يكـون قـابلاً للتقـدير مـن الناحيـة الماليـة، ɬـا في ذلـك مـا فـات مـن . ٢

  . "الكسب ، بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكداً 
ع دوليا، عندما لا ˽كن اصـلاح الضرـر عـن تتعلق هذه المادة بالاضرار الناجمة عن فعل غ˼ مشرو 

، ومفهـوم الضرـر يعنـي كـل ضرر مـادي أو )التعـويض العينـي ( طريق رد الشىـء الى حالتـه الطبيعيـة 
  .من مشروع مواد المسؤولية الدولية  ٣١معنوي ك˴ تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 

ح هذا المفهوم بالتأكيـد عـلى أن التعـويض من مشروع المواد توض ٣٦وان الفقرة الثانية من المادة 
يغطي كل الاضرار التي ˽كن تقديرها مادياً، ɬا في ذلك فقدان كسب الارباح ،على أن يكون ما فات مـن 

وقد أكد القضاء الدولي على القواعد الخاصة بالتعويض في القانون الدولي في العديـد ). ٢(الكسب مؤكداً 
لية الداɧة ومحكمة العدل الدولية تؤكدان على الحـق في التعويضـات من أحكامه، فمحكمة العدل الدو 

  ).٣(سواء في قراراته˴ او آرائه˴ الاستشارية  العادلة
والتعويض في القانون الدولي يتخذ صوراً عديدة فهو اما يكون تعويضـاً عينيـاً ويعنـي ذلـك إعـادة 

الضرـر، فهـو يعنـي اصـلاح الضرـر بـرد الدولـة الشيء الى أصله أو الى الحالة التي كان عليها قبـل وقـوع 

                                                
 ٧٧٤والقرار المرقم  ٨/١٩٩١/ ١٥المؤرخ في  ٧٠٥والقرار المرقم  ٢٠/٥/١٩٩١في ٦٩٢لس الامن المرقمة ـ ـ قرارات مج (١)

  l g/ar/sc/documenthttp://www.un.or:                                      ، ينظر الموقع الالكترو˻ ٢/١٠/١٩٩٢في 
 JAMES CRAWFORD، Les articles de C.D.I. sur la responsabilité de:                            ــ ينظـر ) (٢

l'Etat، introduction texte et commentaires  ، éditions Pedone، Paris 2003،p 260.            
ورزو ب˾ كل من المانيا ضد بولونيا، قرار محكمة العدل الدولية الداɧة في قضية مصنع ش: ـ ينظر على سبيل المثال   (٣)

، وكذلك في قضية الاختصـاص في  ١٩٢٨أيلول  ١٣وقرارها في صلب القضية المؤرخ في ɱ١٩٢٧وز ٢٦الاختصاص المؤرخ في  
، وفي قضـية مشرـوع ١٩٧٣باط شـ ٢مسالة الصيد ب˾ كل من المانيا و ايسلندا ،قرار محكمة العـدل الدوليـة  المـؤرخ في 

  (Projet Gabčíkovo.Nagymaros - Hongrie/Slovaquieكابجيكوفو ناكي˴وس ب˾ كن من هنغاريا و سلوفاكيا   
، والرأي الاستشاري بشأن تعويض الاضرار التي تصـيب مـوظفي الامـم  ١٩٩٧أيلول  ٢٥قرار محكمة العدل الدولية في ) 

: ينظــــــر الموقــــــع الالكــــــترو˻ .   ١٩٤٩نيســــــان  ١١المــــــؤرخ في المتحــــــدة اثنــــــاء تأديــــــه وظــــــائفهم 
                                                                                         www.cij.org/docket/files/56/10712.pdf  
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)الأنفال وحلبجة ( تعويض ضحايا جرائم الإبادة الج˴عية 

المسؤولة الحقوق الى أصحابها ɬوجب التزاماتها وفقاً لقواعد القانون الدولي بحيث يجب أن ˽حـو قـدر 
ُرتكّـب  الامكان كافة الآثار المترتبة على العمل غ˼ المشروع دولياً وإعادتها الى حالتها الاولى ك˴ لو أنه ˮ ي

ض تعويضاً مالياً وهذا يعني التزام الدولة المسؤولة عن الفعل غ˼ المشروع بدفع مبلـغ ، أو يكون التعوي
مالى الى الطرف المتضرر لتعويضه ع˴ أصابه من ضرر ، وهذا النوع مـن التعـويض هـو الاكـɵ شـيوعاً في 

وية ، إذ أن هناك التطبيقات الدولية ، وذلك لأن النقود هي المقياس المشترك لقيمة الاشياء المادية والمعن
ة˼ يتعذر فيها التعويض العيني للاضرار التي اصـابت الضـحايا ، أو قـد يأخـذ التعـويض شـكل  حالات كث
ترضية ويراد بـه أي إجـراء غـ˼ التعـويض العينـي والمـالي، ˽كـن للدولـة المسـؤولة أن تقدمـه للشـخص 

أوقد يكـون عـلى شـكل إعتـذار ). ١(زاع القانو˻ المتضرر ɬقتضى العرف الدولي أو الاتفاق ب˾ أطراف الن
ــة بحقهــم إضــافة الى  ــاء الجــرائم المرتكب ــة للشــعب الكــوردي لق ــة العراقي تقــدمها الحكومــة الفدرالي
التعويضات المالية، وقد يكون التعويض موجها للافراد أي أن كل شخص كوردي متضرر من جراء جـرائم 

ون التعويض ج˴عياً ، فهو يتركز عـلى تقـديم المعونـة الابادة الج˴عية يحق له المطالبة بالتعويض أو يك
لأشخاص من الذين عانوا كج˴عة من الهج˴ت المنهجيـة او تخريـب وتـدم˼ القـرى وحـرق المحاصـيل 

أو القاء القنابل عليها بقصد ترويع وارهاب سكانها ، ويكون التعويض وسيلة فعالـة لمـا أصـاب  الزراعية
تدم˼ وما لحق بالج˴عة مـن زعزعـة لأمـن حيـاتهم ، فعـلى هـذا الاسـاس البنية الاساسية والتحتية من 

يحق لكل قرية كوردية عانت من التدم˼ و كمجموعة سكانية مطالبة الحكومـة العراقيـة بالتعويضـات 
  .العادلة عن الاضرار التي لحقت بها

رائم الدوليـة وذويهـم استناداً لقواعد القانون الدولي العام والقانون الداخلي يتبـ˾ أن ضـحايا الجـ
والحالة هذه ضحايا الإبادة الج˴عية من إبادة البارزاني˾ والانفال وقصف مدينة حلبجة وابـادة الكـورد 
الفيلي˾ والتي حكمت فيها المحكمة الجنائية العراقية العليا لها الحق في التعويض العـادل عـ˴ لحقهـم 

حق التعويض على غرار ما هو عليه بالنسـبة لضـحايا من أضرار مادية ومعنوية ويكون لهم الاسبقية في 
  .احتلال العراق لدولة الكويت 

  
  
  
  
  
  

                                                
خليـل عبـد المحسـن خليـل ، التعويضـات في القـانون الـدولي : واع التعـويض في القـانون الـدولي ينظـر ـ حول انـ (١)

  .٣٠٣، ص  ٢٠٠١،  بيت الحكمة للنشر ،  ١وتطبيقاتها على العراق ، ط
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  الخاتمة
بعد الانتهاء من دراسة هـذا البحـث تـم التوصـل الى عـدد مـن الاسـتنتاجات والمقترحـات و˽كـن 

 :ك˴ يأɴ  عرضها
 :أ ـ الاستنتاجات 

هم اع˴لا ɬبدأ الـتراضي وتحقيـق أهـداف ـ يساهم التعويض في التخفيف من آلام الضحايا وذوي ١
اـئع السـ˴وية ، وقـد اقـر التعـويض حفاظـا للحقـوق ، وجـبراً لـلاضرار ولإحقـاق  القانون الوضعي والشر
العدالة، وأن التعويض هو الض˴ن الذي يلتزم بـه كـل شـخص سـبب ضرراً لآخـر بهـدف جـبر الضرـر أو 

 .إصلاحه 
يـة اساسـاً ، ومسـاءلة الدولـة مـدنياً عـن الافعـال غـ˼ إن مسؤولية الدولة هـي مسـؤولية مدنـ  ٢

المشروعة المنتهكة لقواعد القانون الدولي الصادرة عن اجهزتهـا التشرـيعية والتنفيذيـة والقضـائية ، أمـا 
فهي مسؤولية جنائية دولية فرديـة تترتـب عـلى عـاتق الاشـخاص الطبيعيـ˾  المسؤولية الدولية الجنائية

وخاصـة الخطـرة منهـا كالإبـادة  ولـة أو لحسـابها والـذين يرتكبـون جـرائم دوليـةالعامل˾ في خدمة الد
 .الج˴عية و الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجر˽ة العدوان

ـ لا تعد جرائم الابادة الج˴عية من الجرائم الخطرة والجسيمة على مجتمع الدولة فحسب بـل  ٣
اب هـذه الجـرائم مـن المخالفـات والانتهاكـات الخطـرة عـلى على المجتمع الدولى بأسره ، إذ يعتبر ارتكـ

فاسـاس مسـؤولية الدولـة هنـا . المجتمع الدولي وانها تعتبر من القواعد الآمرة في القانون الـدولي العـام 
 .مبنية على الإلتزام الدولي للدولة تجاه المجتمع الدولي باحترام تعهداتها الدولية وعدم الاخلال بها

سؤولية الدولة العراقية مبني عـلى الإلتـزام الـدولي للدولـة تجـاه المجتمـع الـدولي ـ ان أساس م ٤
باحترام تعهداتها الدولية وعدم الاخلال بها ، فالعراق هو طرف في عدة معاهـدات دوليـة منهـا اتفاقيـة 

 وهـو طـرف كـذلك في ١٩٤٨كـانون الاول  ٩منع جر˽ـة الابـادة الج˴عيـة والمعاقبـة عليهـا المؤرخـة في 
، والميثــاق˾ الــدولي˾ للحقــوق المدنيــة والسياســية و الحقــوق  ،١٩٤٩اتفاقيــات جنيــف الاربــع لســنة 

هذه الاتفاقيات الدولية لها القوة العليـا عـلى  ، إن نصوص١٩٦٦الاقتصادية والاجت˴عية والثقافية لسنة 
  .النصوص القانونية الداخلية العراقية 

لقانون الدولي ، هـم الأشـخاص الـذين لحـق بهـم ضرر ، أفـراداً ـ ان ضحايا الإبادة الج˴عية في ا ٥
كانوا أم ج˴عات ، ɬا في ذلك الضرـر البـد˻ أو العقـلي أو المعانـاة النفسـية أو الخسـارة الاقتصـادية أو 
ة˼ من التمتع بحقوقهم الأساسية ، وذلك من خلال عمل أو امتناع عـن عمـل يشـكل  الحرمان بدرجة كب

ا˼ً للقانون الدولي الانسا˻ ، وعند الاقتضـاء إنتهاكاً جسي˴ً  للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو إنتهاكاً خط
أيضـاً أفـراد الأسرة المبـاشرة أو مـن تعـيلهم الضـحية " ضحية " ، ووفقاً للقانون المحلي ، يشمل مصطلح 

˾ للخطـر أو لمنـع المباشرة ، والاشخاص الذين لحق بهـم ضرر أثنـاء تـدخلهم لمسـاعدة الضـحايا المعرضـ
  .تعرضهم للخطر

الدولة المسؤولة عن فعل غ˼ مشروع دولياً بتعـويض تلتزم  ـ ـبموجب القواعد القانونية الدولية ٦
الضرر الناتج عن هذا الفعل ، عندما لا ˽كن إصلاح هـذا الضرـر بـالرد او التعـويض العينـي ، و يشـمل 

ير مـن الناحيـة الماليـة، ɬـا في ذلـك مـا فـات مـن التعويض أي ضرر مادي ومعنـوي يكـون قـابلاً للتقـد
  .الكسب
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 :ب ـ المقترحات 
ـ بعد ان أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا عدة قـرارات باعتبـار الجـرائم تجـاه الكـورد  ١"

 الفيلي˾ وإبادة البارزاني˾ و الانفال و قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكي˴وية كجـرائم إبـادة ج˴عيـة،
هذه الجرائم الدوليـة ،  العدالة تتطلب الاسراع باصدار قانون يشرع فيه آلية لتعويض ضحايا وذوي فان

فلا يعقل أن يبقى الضحايا وذووهم محروم˾ من التعويض العـادل ، ولا سـي˴ ان هنـاك المليـارات مـن 
لبنى التحتيــة الــدولارات تــذهب اليــوم لشرـاـء الاســلحة واطــلاق الوعــود الكاذبــة بتزويــد المــواطن˾ بــا

الخ ويظهر بعدها بان أغلب هذه المشـاريع هـي مشـاريع ...الضرورية كالماء والكهرباء وتبليط الشوارع 
 .وهمية وتذهب هذه المليارات الى حسابات المسؤول˾ الكبار خارج العراق

أن ـ في حالة تلكؤ الحكومة الفدرالية عن تشريع قانون لتعويض ضحايا الابادة الج˴عيـة يجـب  ٢
تقوم حكومة اقليم كوردستان بحملة فعالة على النطاق الدولي وعن طريق المنظ˴ت الانسانية الدوليـة 
للتعريــف بهــذه الجــرائم عــلى النطــاق العــالمي عــن طريــق النــدوات واللقــاءات والمــؤɱرات ودعــوة 

مـم المتحـدة داخل و خارج كوردستان ، والضغط على منظمة الا  الشخصيات السياسية والعلمية والفنية
لإصدار قرار بانشاء صندوق دولي للتعويضات يسـتقطع نسـبة مـن مبـالغ إيـرادات الـنفط وذلـك قبـل 
خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، على أن يدار بشفافية من قبـل الامـم 

نظ˴ت المدنيـة لإقلـيم المتحدة والحكومة الفدرالية وحكومـة إقلـيم كوردسـتان مـع الـدور الرقـاɯ للمـ
 .كوردستان وذلك لتوزيع مبالغ التعويضات على ضحايا وذوي جرائم الابادة الج˴عية بصورة عادلة

ـ قيام الحكومة الفدرالية العراقية وبالمشاركة مع حكومة اقليم كوردستان بادراج هذه الجـرائم  ٣
لا يتكرر ما حصل ، والعمل على تنظـيم للجميع وكي ضمن المناهج الدراسية في عموم العراق لتكون عبرة

الزيارات العلمية والثقافية والاجت˴عية للمناطق المنكوبة في كوردستان وخاصة مدينة حلبجة الشهيدة، 
ُنظم ذلك بقانون، وليكـون يـوم إحـترام  وتحديد يوم لجميع ضحايا الإبادة الج˴عية في العراق، على أن ي

  . ة الابادة الج˴عية وإجلال ويوماً لاستذكار شهداء جر˽
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  المصادر
  : ـ المصادر باللغة العربية١

دراسة في اطـار ( أمجد هيكل ، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية امام القضاء الجناɪ الدولي .ـ ـد
  .وما بعدها  ٥ص  ٢٠٠٨دار النهضة العربية ، القاهرة ) القانون الدولي الانسا˻ 

القواعـد / وزوالدـبيك، القانون الدولي الانسا˻ العرفي ، المجلد الاول ـ جان ماري هنكرتس ولويز د
 . ٢٠٠٧، اللجنة الدولية للصليب الاحمر وجامعة كامبرج ، القاهرة 

  . ١٩٧.حسن علي الذنون ، أصول الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، . دـ 
ة الج˴عية ، كوفـاري زانكـوي سـلي˴˻ حس˾ عبد علي ، المسؤولية القانونية لقاء جرائم الاباد. دـ 
 .٢٠٠٦تشرين الاول  ١٨العدد 
  .١٩٤٣حلمي بهجت بدوي ، أصول الألتزامات ، مطبعة نوري ، القاهرة ، . د. 

 . ١٩٧١مطبعة المعارف بغداد  –مقدمة في دراسة القانون الدولي الجناɪ  –حميد السعدي . ـ د
، بيـت  ١لقانون الـدولي وتطبيقاتهـا عـلى العـراق ، طـ خليل عبد المحسن خليل ، التعويضات في ا

  .٢٠٠١الحكمة للنشر ، 
ـ شريف عتلم محمد ماهر وعبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القـانون الـدولي الانسـا˻ ، النصـوص 
ــر  ــليب الاحم ــة للص ــة الدولي ــة اللجن ــدار بعث ــة ، اص ــدقة والموقع ــدول المص ــات وال ــمية للاتفاقي الرس

  . ٢٠٠٢بالقاهرة
، منشـورات ١، ط) الخطـأ والضرـر(عاطف النقيب ، المسؤولية الناشئة عـن الفعـل الشخصيـ  .دـ 

  .١٩٨٣عويدات ، ب˼وت ، 
عباس هاشم السعدي ، مسؤلية الفرد الجنائية عن الجر˽ة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية . ـ د

  .٢٠٠٢، الاسكندرية 
في ح˴يـة حقـوق الانسـان رسـالة  – الجنـاɪ دور القـانون الـدولي –عبد الله علي عبو سـلطان .ـ د

 .٢٠٠٤دكتوراه ـ جامعة المواصل 
، ) الأساس و النطـاق( عبد الرحمن الخلفي مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجر˽ة . ـ د

 .٢٠١١، حزيران  ٤٧مجلة الشريعة والقانون ، كلية القانون ، جامعة الامارات العربية المتحدة العدد 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، دار الفكـر الجـامعي ،الاسـكندرية  –بد الفتاح بيومي حجازي ع. ـ د

٢٠٠٥.  
ـ د عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،، دار النهضة العربية، القـاهرة 

١٩٩٦. 
،دار النهضة العربيـة )م مصادر الإلتزا(عبد الودود يحيى ،الموجز في النظرية العامة للالتزامات. ـ د

  .١٩٨٧، القاهرة ، 
غازي عبد الرحمن ناجي ، تحديد المستحق˾ للتعويض من الضرر الادɯ نتيجة الوفاة ، مجلـة . ـ د 

  .١٩٨٤، بغداد ، ٣٩، السنة ) ٢،١(القضاء ، العدد 
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ة عـلى حالـة دراسـة تطبيقيـ(ـ فالا فريد ، المسؤولية المدنية الدولية عن جر˽ة الإبـادة الج˴عيـة 
  . ٢٠٠٤مطبعة جامعة صلاح الدين ، أربيل ) كوردستان العراق

  .١٩٨٥مقدم سعيد ، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دار الحداثة ، ب˼وت ـ 
  
  : المراجع باللغة الكوردية ـ ٢
يـدا ، مطبوعـات مارف عمر كول ، بارودوخي كورد له جه ند بابه تـيʗ ياسـايي نيـوده ولـه ت. دـ 

  . ٢٠٠٥حكومة اقليم كوردستان ، السلي˴نية 
َودةولةتانـدا ض . ـ د مارف عمر كول، جينوَسايدي طـةلي كـورد لةبـةر روشـنايي ياسـاي تـازةي ني

٥ َ˼  . ٢٠١٠هةم، دةزطاي ئاراس هةول
  
  : ـ المراجع باللغات الاجنبية ٣
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  الملخص
لـة عـن جـرائم الابـادة طبقاً للقواعـد القانونيـة الدوليـة المعـاصرة ، فـان المسـؤولية الدوليـة للدو 

 :وليس جناɪ ، و السؤال المطروح هنا هو "مد˻" الج˴عية هي مسؤولية ذات طابع 
هل الدولة العراقية مسؤولة حسـب قواعـد القـانون الـدولي عـن جـرائم الإبـادة الج˴عيـة التـي 

   من قبل النظام السابق ؟ وهل تتحمل هذه الدولة عبء تعويض ضحاياهذه الجرائم ؟ إرتكبت
ان الحلول المقدمة من قبل قواعد القانون الدولي والتطبيقات القضائية الدوليـة الحديثـة تـذهب 

وأن خـرق هـذه القواعـد  الى إعتبار جرائم الإبادة الج˴عية من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام ،
ه المجتمع الدولي ، وعـلى هـذا الآمرة يولد المسؤولية الدولية للدولة التي إرتكبت فيها هذه الجرائم تجا

الاساس تستطيع حكومة إقليم كوردستان ومنظ˴ت المجتمع المـد˻ في الإقلـيم وعـن طريـق المـنظ˴ت 
قبـل " الدولية والمنظ˴ت غ˼ الحكومية، الطلب وحث منظمـة الامـم المتحـدة وخاصـة مجلـس الامـن 

اء صندوق خاص يستقطع ɬوجبـه جـزء ، على إصدار قرار بإنش" خروج العراق من أحكام الفصل السابع
، وذلـك عـلى )الأنفـال وحلبجـة( من الواردات النفطية العراقية لتعويض ضحايا جرائم الإبادة الج˴عية 

غرار ماهو عليه الامر بالنسبة لصندوق الامم المتحدة للتعويضات لمتضرري الاحـتلال العراقـي للكويـت 
  .١٩٩٠عام 
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Abstract 
 Accordance to the modern rules of internationals law، international 

responsibility of the state for genocide is a "civil" responsibility and not a criminal 
responsibility، and the question here is:  

 If the Iraqi state is responsible according to the rules of international law for 
the crimes of genocide committed by the former regime? 

 Does the Iraqi state bear the burden of compensating the victims of these 
crimes? 

The current solutions provided by the modern rules of international law and 
international judicial decisions consider these crimes as peremptory norms of general 
international law (jus conges)، and breach of these peremptory norms involves 
international responsibility of the state in which they have committed these crimes 
against the international community as a whole.  

On this basis ، Kurdistan Regional Government and the Kurdish civil society 
organizations in the region and through international organizations and non-
governmental organizations، demand to the United Nations، especially the Security 
Council، "before release Iraq from Chapter VII "، to adopt a resolution to establish a 
special fund in order to deduct part of the Iraqi oil import to compensate victims of 
genocide (Anfal and Halabja)، such as what it is it for United Nations Fund for 
compensation to the victims of the Iraqi invasion of Kuwait in 1990.  

  


